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 الفصل السادس

 اتمةالخ

 المبحث الأول: تمهيد

العدالة  اممأ مة العادلةل آليات عمل القضاء العسكري وضمانات المتهم في المحاكنتقاإن مرحلة ا

المنظومة  صلاحإملحة من الباحثين والقانونين إلى العسكرية في كل من ليبيا وتونس، تتزامن مع دعوات 

الجوهرية  صلاحاتالإوقد جاءت  ،الجميع ساواة بين ستقلالها وترسيخ مبدأ المقضائية العسكرية بتدعيم اال

م، وبموجب تعديل 2011الحاصلة لسنة  تابعد التغير  على المنظومة القانونية العسكرية درجتأالتي 

ك ة العادلة وفي ذلم، بهدف توفير وتدعيم ضمانات المحاكم2011ونس للسنة في ليبيا وت القوانينبعض 

الفترة هو تبني مسار من خصوصيات المرحلة الحالية في تلك  نهأو للمتهم والضحية لاسيما  نصافإ

البحث في موضوع " آليات عمل القضاء  عادةإهمية وضرورة بأ يمانا  مناالعدالة العسكرية الانتقالية، وإ

د الفقري للنظام يمثل العمو  حيويا   ا  وضوعمي وضمانات المتهم أمام المحاكم العسكرية باعتباره العسكر 

بين حماية المصلحة العسكرية وبين مشروعية الحد  ةنواز الممن  نوعالعسكري، فقد ارتأينا إيجاد القضائي 

ضرورة معرفة فيما إذا كانت مانات المتهم لتوفير الحماية الكافية لتلك المصالح، فضلا عن ضن أو النيل م

ح المصلحة العسكرية، الضمانة أو تلك بحجة ترجيتستوجب فعلا  مصادرة هذه طبيعة المصلحة العسكرية 

أن هذه التشريعات  رباتطبيق باعتسق الكامل بين التشريعات في الدولة أجدر بالاتباع والأم أن تحقيق التنا

 .تعتنق مبادئ واحدة وتستهدف غاية واحدة
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قامة لإ ضروري وأساسيا، لكنه وع ا واسع ا ومعقد  بذلك تبين أن موضوع البحث يعد موضو 

تهم احترام ا كام لا لحقه في محاكمة عسكرية سير العدالة سير ا سليم ا، واحترام المالعدل، فإذا تم ضمان 

التي تكفل  أن تنتظم المحاكم العسكرية بشكل مناسب وعادل وفق ا للضمانات يور ن من الضر عادلة يكو 

وصلنا لها من النتائج والتوصيات، التي تتتمنا الدراسة بجملة من ثم اختحقيقها للمتهم الذي يحاكم أمامها، 

 -مكنأن إ –ذ بها م فضلا  عن التوصيات والتي أوضحنا وأشرنا إلى أن الأخخلال إعدادنا للبحث المقد 

 نأو ون قرين ا ونظير ا للقضاء العادي لاسيما قد ينفض الغبار عن القضاء العسكري الليبي والتونسي، ليك

 .احد والإنسان واحدالهدف و 

 
 النتائجبحث الثاني:  الم

وضمانات المتهم   القضاء العسكري اتمن خلال آليلاحظنا  دراسة أسئلة البحث ومن خلال

ة تؤثر في بمثابة عيوب شديدة الخطور  تعد ن الملاحظات أو الحقائق التي م ةوعمجم ة،في المحاكمة العادل

، ق اللجوء إلى القضاء الطبيعيء استثنائيا  يصطدم بحالطبيعة القانونية للقضاء العسكري وتجعله قضا

 :الآتي ها فيأجملوهذه الملاحظات أو الحقائق ، له من ضمانات وينتهك مقومات هذا الأخير وما يتوافر

 .أهمها  النتائج  من  جملة  إلى  الدراسة  خلال من الباحث  صلو ت

 دور بيان و  تونس،و  ليبيا في صيتهوخصو  العسكري القضاء مفهوم بيان  لأهمية ما الباحث وضحأ لقد -1

 عن بالتعويض المطالبة من المتهم تمكين مع ها،ذوي إلى والمظالم الحقوق رد في العادلة العسكرية المحاكم

 الذي لسلطةا عدوان  عن التعويض له فيجب محاكمته، أثناء لها يتعرض التي تااكوالانته الأضرار

  القضائية، أو التنفيذية أو التشريعية الدولة لطاتس إحدى من تقع  التي كلها  البغي حالات يشمل

 . نهائي  قضائي  بحكم حق وجه  بغير  إدانته في لمتمثلا  العدالة  إخفاق عن التعويض  له  يجب  كما
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 في ذلك مظاهر وتبدو الطبيعي، القضاء لمقومات العسكري القضاء افتقار إلى الباحث خلص -2

 لنسبة با للعزل القابلية وعدم يدةوالح الاستقلال تحقق عدمو  الدفاع، لوزارة والوظيفية الإدارية التبعية

 العسكري،  القاضي تعيين مدة وتوقيت الإداري التعيين لكوكذ  كاف،  بشكل العسكريين للقضاة

 الضمانات من لعديد ل افتقارهم من الرغم على كبيرة سلطات العسكرية والمحاكم يابةنال وتخويل

 . توافرها  الواجب

وعدم التوسع في نطاق   حةى أفراد وضباط القوات المسلالمحاكم العسكرية عل  يلتشكب  الباحث  توصل -3

فصل في ، وحصر اختصاص بشكل واضح في الالعسكري بشكل غير منطقياختصاص القضاء 

 .  العسكريين المرتبطة بمخالفات النظام العسكريياضاق

على الجرائم   هحكامعدم وجود مبرر لاختصاص القضاء العسكري من سريان أإلى الباحث  خلص -4

لجرائم المخلة بأمن الدولة اك  ،القانونية من قانون العقوبات لنصوصصوص عليها في بعض المواد واالمن

القضاء  إلىوالتي تحال ، ينها مدنيمن جرائم ولو كان مرتكبو  ارتبط بهي من جهة الداخل والخارج وما

 . رئيس الدولة  أو الجمهوريةعسكري بقرار من رئيس  ال

 الكليات  طلبة بمحاكمة كريالعس القضاء لاختصاص مبرر وجود عدميضا  أح الباحث أوض -5

 الأحداث كذلوك لمدني،ا الشريك ومحاكمة بالعسكريين الملحقين المدنيين حاكمةوبم العسكرية

 الأماكن  فجعلت  الاختصاص،  تحديد في واحد  معيار  إلى  تستند  فلم  المنطقية،  الحدود  بذلك  متجاوزة

 .العسكري  للقانون   طبق ا والأحداث  المدنيين  بمحاكمة لاختصاصها  يار امع  العسكرية
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 لةحمر  في كريالعس القضاء أمام الجنائية الدعوى في المتهم الضمانات موضوع إن  إلى توصلنا -6

 القانون  أمام والمساواة الإنسان  بحقوق ةالوثيق لصلته نظرا   المهمة الموضوعات من العادلة المحاكمة

 أمام يحاكم عندما ضمانات من المتهم به يتمتع  ما على فالتعر  تتيح دراستها أن كما  والقضاء،

  .ريالعسك  القضاء

أمام القضاء العسكري للعديد من  متتة التي وضح الباحث افتقار القواعد الموضوعية والإجرائيأ -7

 لمنصفةالمحاكمة ا لشروط مام المحاكم العسكريةأراءات التقاضي وهو ضمان احترام إج الضمانات

لعديد من ضمانات وحقوق الدفاع، وحرمان با إخلال القضاء العسكريمن  ، وذلكوالعادلة

ق الادعاء المباشر وكذلك ح نعسكري مالمضررورين من الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء ال

أحكام المحاكم العسكرية من حيث سلامة ووحدة تطبيق الادعاء مدنيا ، وغياب الرقابة على 

 قلة أو محكمة استثنائية.  ليا للطعون العسكرية غير مستنون، وكون المحكمة العالقا

 المحاكم وأ العسكري بالقاضي المتعلقة سواء العسكري، القضاء ضمانات أن لىإ الباحث خلص -8

 فالقضاة والإخلال، القصور ينتابها يعهاجم العادلة، العسكرية المحاكمة إجراءات أو العسكرية،

 الواردة التعديلات بعد حتي الجرائم في للفصل اللازم المهني كوينوالت بالتأهيل يتمتعون  لا نالعسكريو 

 وذلك التنفيذية السلطة جهةامو  في املالك للاستقلال مفتقدون  أنهم كما  العسكري، القضاء انونبق

 في لفصلل اللازمة العملية الخبرة تنقصهم أنهم كما  العسكرية، فوالأعرا للتقاليد خضوعهم على بناء

 . العام  القانون  جرائم

 القوات  داخل العسكري للقضاء مستقلة هيئة إفراد المشرع يقرر حيث يةالتطبيق الدراسة ن إ -9

 قضائية  عناصر من" والإداري الجنائي" شطريهب القضاء ذاه تشكيل إعادة يضمن وأن المسلحة،

 الطويلة ةوالدراي الخبرة من لهاو  قانونا   مؤهلة تكون العسكري، للقضاء العامة الهيئة ع تتب خالصة
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 لقواعد  المشرع وضع ضرورة عن فضلا   ،الدوام صفة له الذي القضائي، بعملها وضالنه من مايمك نها

 خاصة نظم وضع وكذا وإعارة، وندب وترقية ونقل تعيين من ،ةفيالوظي مونهؤ ش تنظم موحدة

 القضاء لرجا ون ؤ ش تكون  أن  توجبيس بما عملهم، أداء في استقلالهم لضمان  تأديبي ا ءلتهملمسا

 تلك في أنفها حشر أو التنفيذية ةالسلط تدخل دون يحول بما وحدهم، أيديهم في جميعها العسكري

 .الأمور

 الدولية المواثيق بمقتضى العسكري القضاء لوجود الدستورية الشرعية ارقفتا إلى ثالباح رجَّح -10

   .لاستناده دستوري  ضاءق  المسلحة  للقوات  سكريالع  فالقضاء  الصدد  هذا وفي  الوطنية،  والدساتير

 
 التوصياتالمبحث الثالث:  

الكشف و  رية،كسعإعادة النظر في الإطار القانوني للعدالة الة بضرورة يوصي الباحث في هذه الدراس -1

 وفق ا للقوانين الحديثة.   عن ا ليات جديدة تساعد على تطوير القضاء العسكري

ه فيها  تطبيق الحصانة على الحالات التي يشتبية لضمان عدم تعديل القوانين العسكر يوصي الباحث ب -2

سيمة لجا ية عن الجرائم الخطيرة، من قبيل الفساد، والانتهاكاتالجنائ سؤوليةلمباإلى حد معقول 

الإجراءات الجنائية والعقوبات  انونقلحقوق الإنسان أو الجرائم العسكرية المنصوص عليها في 

 غيرها. نين الدولية و العسكرية، وذلك وفقا  للقوا

 بأن  وذلك عسكريلل طبيعيا   قضاء   العسكري القضاء جعل ىعل العمل بضرورة الباحث يوصي -3

 . العادي  القضاء  مقومات  فيه  تتوافر

 العسكرية النيابة وأعضاء القضاة تعيين وكذلك العسكرية المحاكم تشكيل يتم بأن  الباحث يصو ي -4

 .القضائية  طةالسل  قانون  في  عليها  المنصوص  والضوابط  للشروط  طبقا  
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ية على العسكريين دون يقتصر نطاق تطبيق قانون الأحكام العسكر ضرورة أن بيوصي الباحث  -5

 العسكرية البحتة.   مئالمدنيين، وذلك فيما عدا الجرا

ية لمدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة النظر في بضرورة إيقاف المحاكمات الجار  يوصي الباحث -6

مة في القانون، وذلك حتى يمثل والقواعد العا للضوابطكن ذلك، وفقا  أم  تمت، متىالمحاكمات التي

عادلة للمدنيين، مع كفالة حق لا ام قاضيهم الطبيعي الذي تتوافر أمامه ضمانات المحكمةهؤلاء أم

 العادلة وغير المنصفة.   غيرالمحاكمات   تعويض المتهمين المدنيين عن هذه

 ات الجنائيةعسكري لاختصاصه طبقا  لقانون الإجراءشرة القضاء اليوصي الباحث بضرورة مبا -7

سكرية  علاضمانات الاستقلال وعدم العزل، وحق الطعن في الأحكام ، وكذلك أن يتوافر العسكري

 المحاكمة في والحق الإنسان لحقوق لعسكريةا القضائية الهيئات أعضاء حماية ضمان و  العادية، بالطرق

 . اختصاصهم  ضمن  عتق  التي  راءاتالإج  جميع   في العادلة

 العسكري القضاء بين صاصالاخت تنازع مسألة في بالفصل الاختصاص تخويلبيوصي الباحث  -8

 هذه أن باعتبار النقض محكمة أو العليا الدستورية كالمحكمة  ايلع قضائية لجهة العادي والقضاء

 جهة دتع أنها كما  ،وقضائية نونيةقا خبرة من لديها بما الدور بهذا بالقيام مؤهلة جهات هي الجهات

 . نزاعال  هذا  في محايدة

 في الفصل وقرارات العسكرية المحاكم عن الصادرة حكامالأ تخضع أن يوصي الباحث بضرورة -9

 الطعن وإمكانية ومستقلة، عليا دنيةم محكمة قبل من للمراجعة القانونية بالشرعية المتعلقة نازعاتلما

 آلية وجود من أيضا   لابد، و للطعون  العليا العسكرية المحكمة أمام العسكرية المحاكم أحكام على

 ما ومراجعة عليها قيوالتعل أسبابها مناقشة يمكن حتى العسكرية المحاكم امأحك نشر لتنظيم قانونية
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 مجموعات في تنشر التي العادية المحاكم لأحكام سبةبالن معروف هو كما  قانونية، مبادئ من تقرره

 . كافة  الناس  متناول في كون ت  خاصة  رسمية

 القضاء دستورية لضمان  ستباقيةوالا المحددة كافة التدابير  اتخاذو  انضميوصي الباحث بضرورة  -10

 قانون،وال للدستور وفقا   العسكرية، والنيابات العسكرية المحاكم نيةو انق تحقيق جلأ من العسكري

 وضمان  المحاكم داخل لمنازعاتا فض في وحيادها، استقلاليتها العسكري القضاء يضمن حتى

 .تهمينللم  العادلة  المحاكمة

 المحاكم عمل على العسكرية والقيادات الدفاع وزير اتصلاحي إلغاء بضرورة الباحث يوصي -11

 للقضاء الأعلى المجلس خلال من لاإ التوجيهات تقديم على القدرة ذلك في بما العسكرية، ياباتنالو 

 .فقط  العسكري

 القضاة أكثرية من العسكري للقضاء الأعلى المجلس تكوينة إقرار قانون يوصي الباحث بضرور  -12

  استقلاليتهم  كانت  إذا لاإ عضويته، عن العسكرية والنيابات ،السلطة التنفيذية نم الممثلين واستبعاد

 . مكفولةٌ   التنفيذية  الهيئة  عن

 كافة  وتعيين المتدربين العسكريين القضاة لاختيار وشفافة عادلة إجراءات رساءبإباحث يوصي ال -13

 موضوعية معايير تحديدو  العملية، هذه خلال كان  سببي لأ تمييزال حظر مع الا خرين، القضاة

  والنزاهة،  القانون، في والمؤهلات التدريب تشمل لعسكريةا ةيالقضائ التعيينات لكافة وملائمة

 بتعيينأيضا   علقةالمت القرارات ةكاف  تتخذ  بأن القانون  وعلماء حقوقيين من وخبراء ،العالية اءةوالكف

 . لمستق عسكري قضائي  مجلس  قبل  من  لعسكريينا  القضاة  وترقية
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 العدلي للقضاء بالنسبة قائم هو ام غرار على العسكري للقضاء مجلس حداثبإيوصي الباحث  -14

 ا م كل  عامة بصفةو  وتأديبهم ونقلتهم وترقيتهم العسكريين القضاة بتسمية يعنى لإداريا والقضاء

 ذاته تكريسا  حد    في يشكل  العسكري  قضاءلل  مجلس إحداث كان   وإن  لكن  ،لوظيفيا  بشأنهم  يتصل

 من الوطني الدفاع وزير قبل من رأسهت نأ إلا لتنفيذيةا السلطة عن العسكريين القضاة لاستقلال

 .الوطني  الدفاع  وزير في ممثلة  السلطة  هذه  تجاه  المجلس  ةاستقلالي  من  يحد   أن  شأنه
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 الملاحق  قائمة

 .عامال  الملحق التشريعيالملحق أ:  

 لجمعية العامةا

Distr: General 

29 January 2015 

Arabic 

Original: English 

 نسانلإا  حقوق مجلس

 الدورة الثامنة والعشرون

 من جدول الأعمال 3و 2البندان  

 التقرير السنوي لمفوض السامية والأمين العام

 قتصاديةن، المدنية والسياسية والاوحماية جميع حقوق الإنسا  تعزيز

 في ذلك الحق في التنمية، بِا  ةيوالثقافوالاجتماعية  

براء المتعلقة بمسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم الخثناء مشاورة موجز المناقشات التي أجريت أ

 ت حقوق الإنسان ودور النظام القضائي المتكامل في مكافحة انتهاكا  العسكرية،

 لحقوق الإنسان   وض الأمم المتحدة الساميتقرير مف  -

سان نلإامية لحقوق ا، إلى مفوضة الأمم المتحدة الس25/4الإنسان، في قراره طلب مجلس حقوق موجز: 

تبارات حقوق الإنسان المتعلقة بإقامة أن تنظ م مشاورة خبراء من أجل تبادل وجهات النظر بشأن اع

ل في مكافحة انتهاكات حقوق النظام القضائي المتكاميق المحاكم العسكرية، ودور العدل عن طر 

 م.2014نوفمبر   تشرين الثاني /  24د ع قدت مشاورة الخبراء في جنيف في  الإنسان، وق
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ية ونزاهة وكفاءة القضاء، بما في التي نوقشت أثناء المشاورة هي استقلال ةالرئيسوكانت القضايا 

اية الحم وأوجه العسكرية،في ذلك المحاكم لة أمام المحاكم، بما عسكرية، والحق في محاكمة عادذلك المحاكم ال

 وضوعي لهذه المحاكم.لما  كرية، والاختصاصالإجرائية الأخرى، والاختصاص الشخصي للمحاكم العس

 :مقدمة

امية لحقوق الإنسان أن ، إلى مفوضة الأمم المتحدة الس25/4راره طلب مجلس حقوق الإنسان، في ق -1

لإنسان المتعلقة بمسائل إقامة بادل وجهات النظر بشأن اعتبارات حقوق ابراء من أجل تتعقد مشاورة خ

النظام القضائي المتكامل في مكافحة انتهاكات  ردو والنيابات العسكرية، و العدل عن طريق المحاكم 

قد ع قدت المجلس في دورته الثامنة والعشرين، و وأن تقد م تقرير ا عن هذه المناقشة إلى حقوق الإنسان، 

م، بشأن تبادل الآراء والأفكار حول 2014نوفمبر  /تشرين الثاني 24رة الخبراء في جنيف في مشاو 

 اكم العسكرية. المح

 
 .بيان نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان  :بق الملح

أن التنو ع   قوق الإنسان المشاورة بأن أشار إلىنائب العام مفوض الأمم المتحدة السامي لح افتتح

ن الصعب إن لم يكن من المستحيل التعميم بشأن هذه اسع النطاق لنظم القضاء العسكري يجعل مالو 

خ نظم على مر الوقت نتيجة  للوضع الفريد لكل بلد من حيث التاريلا سسات، فقد تطورت هذهالمؤ 

على أنها  لمحاكم العسكريةدد ي عتد به من الدول، ي نظر إلى اوالتقاليد والاختيارات القانونية، وفي ع

استخدمت  تخضع للرقابة القضائية المدنية، أما في دول أخرى، فقد مؤسسات قضائية ذات مصداقية و 

للعسكريين الذين القضاء العسكري لاضطهاد الشخصيات المعارضة ولتوفير الحصانة  مظاالحكومات ن

لإنسان، بما فيها الدولية لحقوق اوأضاف أن المعاهدات  قوق الإنسان.ارتكبوا انتهاكات جسيمة لح
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لك، ذع لمحاكم العسكرية، وملحقوق المدنية والسياسية، لا تشير بصورة محددة إلى االعهد الدولي الخاص با

قوق المدنية والسياسية، تتسم بأهمية  فإن معاهدات حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالح

وق العسكرية، وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقن طريق المحاكم ة بالنسبة إلى مسألة إقامة العدل عبالغ

المحاكم العسكرية، بيد أنها  امظر إجراء محاكمات أم، أن العهد لا يح32الإنسان، في تعليقها العام رقم 

لى الطابع العسكري ضمانات المنصوص عليها في العهد استناد ا إذكرت أيض ا أنه لا يمكن تغيير ال

 للمحكمة.

 
 ثناء النقاش.عروض المقدَّمة والمناقشات التي دارت أاستعراض عام لل   ق ج:لحالم

 وكفاءته.   ههتالعسكرية، ونزا  استقلالية القضاء، بِا في ذلك المحاكم-أ

 لمحامين، السيدة غابرييلا كنول، إلى أنه يتعينأشارت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة وا

عدل بطريقة القضاء العام، وأن تقيم هذه المحاكم الا  لا يتجزأ من نظم أن تكون المحاكم العسكرية جزء

من العهد الدولي الخاص  14و 9في ذلك المادتان  اقوق الإنسان، بمتمتثل تماما  للمعايير الدولية المتعلقة بح

رقم ها العام  قوق الإنسان قد ذكرت، في تعليقة والسياسية، وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بحالمدنيبالحقوق  

إلى إجراءات تعيين القضاة ومؤهلاتهم  -على وجه الخصوص- شرط الاستقلالية يشير ، أن 32

م عن ي، والشروط التي تحكم ترقياتهم ونقلهم وتعليق وظائفهم و وقفهفظيتكفل أمنهم الو   والضمانات التي

يذية جانب السلطتين التنففعليا  عن التدخل السياسي من  العمل، وضمانات استقلال القضاء استقلالا  

 والتشريعية في الدولة. 
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ة يملوإدراجها ضمن ع قررة الخاصة بضمان كل من استقلالية المحاكم العسكريةأوصت المو 

ى أعلى مستوى ممكن، وبأن يشتمل التشريع الإدارة العامة لنظام القضاء في الدولة ضمانا  قانونيا  عل

نوني للقضاة العسكريين إزاء السلطة اية الاستقلال القاي على ضمانات محددة ترمي إلى حمالداخل

قانون والمتقاضين في نزاهة لباهور والمشتغلين نفيذية، والتسلسل الهرمي العسكري وإلى تعزيز ثقة الجمالت

ا في ذلك ضمان أمنهم ن المسائل المتعلقة بمركز القضاة العسكريين، بمالقاضي والقضاء، وبأن يحدد القانو 

عدية وسن التقاعد، وبأن وشروط و أوضاع الخدمة والمعاشات التقا وضمان أجر مجز لهم، الوظيفي،

حين بلوغ سن التقاعد الإلزامية أو انقضاء مدة  إلىوضعهم الوظيفي  يتمتع القضاة العسكريون بضمان

عادلة  نعدام الكفاءة، وفقا  لإجراءاتفصلهم إلا لأسباب جدية تتعلق بسوء السلوك أو اعملهم، وبعدم 

 نون الإجراءات الجنائية.  تحدد في القا

 
 عن ينولم الضباط المسؤ قررة الخاصة أيض ا بأن يحدد التشريع الداخلي دور ومهاحيث أوصت الم

هم باستقلالية بمنأى عن الضغوط الخارجية عقد المحاكمة تجديدا  واضحا  لكي يمكن لهم أن يؤدوا عمل

و مستقل ونزيه، وبأن يحدد القانون ق إقامة العدل على نحمنعهم من التصرف بطرق قد تعو  ولضمان

ومؤهلاتهم وتدريبهم،   متهس نزاهتهم وقدر خلي معايير موضوعية لاختيار القضاة العسكريين على أساالدا

اعتماد مشروع عن موقفها القائل بأنه ينبغي للدول أن تنظر في وأخيرا ، كررت المقررة الخاصة الإعراب 

عام السابق للقوات المسلحة وذكر المدعي ال 482.يق المحاكم العسكريةة لإقامة العدل عن طر المبادئ المنظ م

ات ي عتد بها في ن ظم القضاء العسكري الوطنية  دق فيلي دال"، أنه في النرويج، السيد " آرنيه حدثت تغير 

 لأمريكية" التي تقوما -عامة إلى النظم" الإنكيزية السنوات الأخيرة، ويمكن تقسيم هذه النظم بصورةفي 
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تقوم على لات الفردية المعنية، ونظم " القارة الأوروبية" التي على محاكم عسكرية تنعقد للنظر في الحا

رية تمام ا والتى تقوم فيها م دائمة، وبعض الدول التي قامت حتى بالتخلص من المحاكم العسككا وجود مح

تكون محاكم مدنية ذات خبرة فنية ة، وهذه المحاكم قد ر في القضايا الجنائية العسكريمحاكم مدنية بالنظ

وقت السلم  فيف النظام أيضا  متخصصة أو قد تكون محاكم مدنية غير متخصصة، وقد يختل عسكرية

تصنيف شتى نظم القضاء العسكري على أساس دال" إلى أنه يمكن وخلص السيد "عنه في وقت الحرب. 

عليها" رد فيه عند الطرف الآخر النظم المضف ى ند أحد الطرفين وتترد فيه نظم المحاكم العسكرية ع محور

كري من اليسار إلى اليمين في الجدول سلعت في نظم القضاء االطابع المدني"، ويسير الاتجاه العام للتغييرا

 : الآتي

  العامة المحاكم المدنية 
 والحرب   في وقت السلم

العامة   ة المحاكم المدني
 السلم  في وقت 

لمدنية  المحاكم ا
 تخصصة الم

  العسكرية  المحاكم
 عليا وال   الدائمة

ت عقد   التي  العسكرية  المحاكم
 فردية  قضايا  للنظر في

قد يث بت أنه لا يعمل عند   حظ أن ما يمكن أن يكون مناسبا  في وقت السلملا يبدو أن السيد " دال" قد

ين في الوقت الذي ي فترض فيه  يارج، فعندما يرتكب الجنود جرائم ضد السكان المدننشر القوات في الخ

ن أجل محاكمتهم في أرض الوطن إلى نهم، يؤدي إرسال الأشخاص المتزَّه مين على متن طائرة مأنهم يحمو 

ة للبرهنة ن إلى أن يروا العدالة قد ط بقت، وأفضل طريقترك انطباع جيد، إذ يحتاج المدنيون المتضررو  دمع

ركز القوات" بتولي ِّ عادةٌ ما تسمح الاتفاقيات المتعلقة "بمو على تحقيق ذلك هي إيجاد محاكم متنقلة، 

ل ة المحاكم المدنية للولاية في أراض سار ة الولاية في الشأن، بينما تكون ممالمحاكم العسكرية للدولة المرسِّ

 مرا  غريبا .أجنبية أ
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قوبة باتباع  عئل المتعلقة بنظام سلطة عق د المحاكمة وبتوقيع الوفق ا للسيد "دال"، فإن المسا

ط الأضواء على جه قلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، واختتم كلمته بتسليالإجراءات الموجزة تثير أو 

، وهي: زيادة استقلالية ال القضاء العسكري فيما يخص حقوق المته مينمج الاتجاهات الواضحة في

كمة بدلا  من آلية الإجراءات الموجزة، ا دام المحاكم الدائمة، وزيادة الحق في اختيار المحالقضاة، وزيادة استخ

عد في اتقميش تشاندرا جيها"، وهو قائد جناح محيث قدم السيد" أو وزيادة الحق في التمثيل القانوني. 

فيها بنغلاديش وبوتان  ما  للعدالة العسكرية في دول جنوب آسيا، بماالقوات الجوية الهندية، استعراضا  عا

مليون  204قضاء العسكري كستان، وسري لانكا، حيث يخضع لنظام الوالهند، وملديف، ونيبال، وبا

رية، وقال إن القانون كعسمليون فرد من أفراد القوات شبه ال 106شخص من الأفراد العسكريين و

ر النظم ا1911طاني الصادر في عام العسكري الهندي البري لقانونية العسكرية في جنوب م، هو مصد 

 آسيا. 

 
رى أمامها المحإوبصورة عامة، ف اكمات هي المحاكم العسكرية ذات  ن أنواع المحاكم التي تج 

ت الموجزة أو الميدانية، والمحاكم العسكرية ااءالمحاكم العسكرية العامة ذات الإجر الإجراءات الموجزة، و 

" إلى أن اتعلق بمحاكم الإجراءات الموجزة، أشار السيد " جيهففيما ي المحلية، والمحاكم العسكرية العامة.

ية، ولا تنطبق في لرتب الأدنى درجة لا يحق لهم الحصول على مساعدة قانونالمته مين حتى رتبة الرائد وا

 مهور، ولا يوجد الحق في الطعن.ولا تكون إجراءات المحاكمة مفتوحة أمام الج ،لةشأنهم قواعد الأد

اط وصغار الضباط على فقدان الحق تمل العقوبات الصادرة بإجراءات موجزة في حالة الضبويمكن أن تش

 وات، والتوبيخ.  شهرا ، ووقف المرتب والعلا  12دمة " في الأقدمية" لمدة في الخ
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كن أن تشتمل العقوبة عسكريين الذين تقل رتبهم عن رتبة مبتدئ، يملا وفيما يخص الأفراد

 42الحالات إلى  تصل في بعضيوم ا ) 28على الاحتجاز لمدة تصل إلى  الصادرة بإجراءات موجزة

 من الرتبة العسكرية، والتوبيخ.   دانية، والتكليف بمهام إضافة، وتوقيع غرامة، والحرمانيوم ا(، والعقوبة المي

اكمة، اكم العسكرية تقوم على نظام سلطة ع ق د المحالسيد " جيها " أن الأنواع الأخرى من المح افوأض

التُّهم التي  شمل تحديد الأشخاص المراد محاكمتهم، و توشرح ذلك بقوله إن سلطة ضبابط عقد المحاكمة 

وكذلك المحامي العام  عفا وضباط الد  يعالتي تمار س على المدَّ  ، والسلطةت وجَّه إليهم، وتشكيل المحكمة

شورة بشأن المسائل القانونية ولكنه لا عام العسكري(، الذي يتمثل دوره في تقديم المالعسكري ) المدعى ال

أو إعادة الدعوى لغرض المراجعة، والبت في و قاضٍ، وإقرار الاستنتاجات والأحكام أيعمل كمدعٍ 

محاكمة وإن  الحق في الطعن في قرار السلطة العاقِّدة لل جدالمقدَّمة بعد إقرار الأحكام، ولا يو الالتماسات 

 ند اختصاص استئنافي على المحاكم العسكرية. كان لمحكمة القوات المسلحة في اله

 
الإرهاب في كثير من بلدان جنوب آسيا، مثل  أن قوانين الأمن ومكافحةالسيد"جيها " حأوضو 

ات د منحت القوات المسلحة ولاية مساعدة السلطق، والهند، ونبيال، وباكستان، وسريلانكابنغلاديش، 

م في هذا الصدد أفراد من القوات المسلحة  المدنية في تناول مسائل الإرهاب والتطرف،  عدد فيوقد اته 

، والإعدام مثل حالات الاختفاء القسرياكات خطيرة لحقوق الإنسان، انته من الدول المذكورة بارتكاب

ل أن القانون العسكري ، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، موجز القو بصاخارج نطاق القضاء، والاغت

ساسي، وأن مفهوم يشمل جرائم الحرب كما هي معرَّفة في نظام روما الأ في بلدان جنوب آسيا لا

محاكمة عادلة كما هو معرَّف  درج في القانون العسكري، وأنه لم يجر احترام الحق فيمسؤولية القيادة لم ي  

عملية والسياسية، وأن الحاجة قائمة إلى وضع أدلة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 14 دةفي الما
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يد " جيها"، في  عدالة المحاكم العسكرية، و أوصى السفيبشأن قوانين الحرب، وأن المجتمع المدني يشك 

 ق د المحاكمة،ع  ة بإجراءات موجزة، وبترشيد صلاحيات سلطلغاء المحاكم التي تعمل جملة أمور، بإ

فض الرتبة أو الأشكال المهنية  العسكري وسلسة القيادة العسكرية، وبإلغاء خ وبالفصل بين المحامي العام

مين أثناء المحاكمة والاستئناف، وبإنشاء المساعدة القانونية إلى الأشخاص المته   من العقوبة، وبتقديم 

نظام ن طريق تضمينها الجرائم المنصوص عليها في عة اف، وبتحديث النظم القانونية العسكريمحاكم استئن

 روما الأساسي ومفهوم مسؤولية القيادة.

 
إيجاد ضمانات أفضل بشأن إجراء محاكمة  وأثناء المناقشة، ذكر ممثل بيلاروس أنه حرص ا على

 م نهتخصصة لمحاكمة الأشخاص المشتبه في أعادلة، ينبغي ألا تستخدم الدول المحاكم المغلقة أو الم

المتعلق م إصلاح ا لنقل الاختصاص 2014د أجرت في عام إرهابيون، وشرح ممثل المكسيك أن الدولة ق

دنية، وذكر ممثل من جانب أفراد عسكريين إلى المحاكم الم بانتهاكات حقوق الإنسان المدَّعى ارتكابها

دان أخرى بأمريكا لب العسكري قد است خدم في الأرجنتين وفيمركز الدراسات القانونية أن القضاء 

 .ت خطيرة لحقوق الإنسان من العقاب للعسكريين الذين ارتكبوا انتهاكا اللاتينية لضمان الإفلات
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في ذلك المحاكم العسكرية وأوجه الحماية الإجرائية  محاكمة عادلة أمام المحاكم بِاالحق في د:  الملحق 

 خرى. الأ

وبي الأطلسي  اذ الجامعي ومدير مركز الأمن الأور تسوفق ا للسيد " ألكساندر نيكيتين"، الأ

النزاهة وبأن ز بغياب الدولية، يقول فإن كثيرا  من النظم القضائية تتمي  بمؤسسة الدولة بموسكو للعلاقات 

اء، فيما يخص المستوى فيها متجزئة بشكل مفرط، وسلط السيد " نيكيتين" الأضو  الولاية القضائية

وأشار إلى أنه يمكن لمجلس الأمن أن ينشئ   جزئة لنظام القضاء الجنائي الدولي،تلمالدولي، على الطبيعة ا

ة دولية مخصصة نشئ محاكم جنائيمن أن ياكم جنائية دولية مخصصة الغرض، وأنه يمكن لمجلس الأمح

 فيت عقد بين الدولة والأمم المتحدة أن تنشئها نشاء محاكم هجينة على أساس معاهدة  إالغرض، وأنه يمكن  

لصدد على لسلام، ويمكن أيضا  أن ت عرض قضايا في هذا امناطق أو دول مشمولة بعمليات حفظ ا

لايات المتحدة الأمريكية هي " ألكساندر نيكيتين"، فإن الو رخ السيد وفق ا لما ذكالمحكمة الجنائية الدولية. 

خدمت المحاكم العسكرية نظام تاسلى النزاهة القضائية على الصعيد الوطني، فقد مثال من أمثلة الافتقار إ

صص، ممن يكون لديهم تعليم قانوني، ويمكن أن ع ق د المحاكمات من أجل تعيين الضباط لغرض مخسلطة 

ء التي يتبعها الأشخاص المتهم ون، والقضا  هانفسلعسكرية  وخاصة عندما يتبعون الوحدة ا ا متجزين،يكونو 

اكمة المقاتلين مر في حالة إنشاء لجان عسكرية لمحلأا العسكري في الولايات المتحدة متجزئ، كما هو

ناء في ة من السجيتين" ملاحظة مفادها أنه لم تصدر أحكام سوى على قلالأعداء، وأبدى السيد " نيك

لحقوق بالا يتمتعون الأجانب المشتبه فيهم الذين حوكموا أمام لجان عسكرية غوانتانامو، والأشخاص 

المتحدة، وشدد على الحاجة إلى ضمان  بها الأشخاص الآخرون في الولايات ع متالتي يت هابنفسالدستورية 

ية أو لمعاملة القاسية أو اللاإنسانبأساليب اخدم اللجان العسكرية الأدلة المنتزعة بالتعذيب أو ألا تست

 المهينة. 
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 ولالولايات المتحدة الأمريكية، عند مقارنتها بدوساق السيد " نيكيتين" حجة مفادها أن 

تصل ن الدعاوى ضد أشخاص على أساس ارتكاب جرائم تأخرى، قد رفعت عددا  غير متناسب م

صى السيد أجانب أو منظمات أجنبية. و أو ر فعت ضد بالإرهاب وأن أغلبية كبيرة من هذه الدعاوى قد 

م عادلة، بإيجاد مستوى أعلى من النزاهة في النظ" نيكيتين"، حرص ا على ضمان الحق في محاكمة 

تساوية ) المتشابهة (، ويكون مات المتساوية ) المتشابهة( على الجرائم الملقضائية وبإن ي طبَّق ميدأ المحاكا

ظم القضائية، مثل المحاكم العسكرية غير القياسية وغير الشفافة من النناصر غير من الضروري إزالة الع

ركات تنظيم أوضاع الش استثنائية، وحب ذ الادئ العامة للقضاء المدني أو اللجان العسكرية الخاضعة للمبا

من  ه أنع الاتفاقية المتعلقة بها، وخلص السيد نيكيتين" إلىالعسكرية والأمنية الخاصة واعتماد مشرو 

أن قضايا  القانون وقدم حجة مفادها وجوب اتباع نه ج منسَّق بشالضروري سد الفجوات القائمة في

 بها والدول الفاشلة.  فالعدالة، وخاصة في الدول غير المعتر  

  
فقد  -نة المعنية بحقوق الإنسان وهو أحد أعضاء اللج-دير وجلال ستيتولسينغ" أما السيد "

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14 ائية المنصوص عليها في المادةاية الإجر أشار إلى أوجه الحم

 14ة أن أحكام الماد 32يقها العام رقم لتع، فقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في والسياسية

اكم تمنع المح  لا 14ئية، سواء كانت مدنية أم عسكرية، وأن المادة تنطبق على جميع المحاكم والهيئات القضا

ون استثنائية بمعنى أن نيين، وذكرت اللجنة أيض ا أن هذه المحاكم ينبغي أن تكالعسكرية من محاكمة المد 

اللجوء إلى هذه المحاكم ضروري وله ما  كن فيها للدولة الطرف أن تثبت أن يم تقتصر على الحالات التي

هذه  اكم المدنية المعتادة بمباشرةقيام المحلأسباب موضوعية وجادة، والحالات التي يتعذر فيها  يبرره

 المعنيين والجرائم المعنية.   المحاكمات فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأفراد
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قوق الإنسان كانت قد أوصت، في عام " إلى أن اللجنة المعنية بحلسينغ و يتسوأشار السيد "

محاكمة الأفراد العسكريين  لعسكرية علىن تعد ل شيلي قانونها بغية قص ر اختصاص المحاكم ام، بأ1999

م أيضا ، قد 1999، كما أن اللجنة، في عام 483فيما يتعلق فقط بالجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة

ص المحاكم التي يرتكبها أفراد من قوات الأمن ضمن اختصالا تدخل انتهاكات حقوق الإنسان بأ أوصت

أخرى، من  لة قد صدرت فيما يتعلق بدولتوصيات مماثالعسكرية، وأضاف السيد " ستيولسينغ" أن 

 والمكسيك، وبيرو والاتحاد الروسي. بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا،  

 
م(، خلصت اللجنة 1980/ 74البلاغ رقم  ستراليا ضد أورغواي )أقَّدم من لما وفي البلاغ

افر  د حوكم في جلسة سرية ولم تتو المته م ق لكون 14ة بحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاكات للمادة المعني

، وفي البلاغ المقَّدم من 484لى الشهادة ضد نفسهله المساعدة من محام كما ب ذلت محاولات لإجباره ع

ق في ، شددت اللجنة على وجوب وجود الح485م(1998/ 839ساراج ضد سيراليون ) البلاغ رقم نما

جيكستان غ المقدم من كوربانوفا ضد طاوفي البلا الاستئناف أمام محكمة أعلى من محكمة عسكرية،

لأن الدولة لم تقدم  ؛14حدوث انتهاك للمادة ، خلصت اللجنة إلى 486م(1096/2002البلاغ رقم )

بلاغ المقدم من ام الدائرة العسكرية للمحكمة العليا، وفي الومات لتبرير محاكمة شخص مدني أملمعأي 

 14ك للمادة شارت اللجنة إلى حدوث انتها، أ487(2003 /1172مدني ضد الجزائر ) البلاغ رقم 

 ة شخص مدني أمام محكمة عسكرية، واختلف اثنان منلكون الدولة الطرف لم تقدم مبررات لمحاكم

 

 . Add/ 79 /C/ CCPR.104ثيقة الو  483
 المرفق الثاني عشر.   (.A/38/40)  40. الملحق رقم ون للجمعية العامة. الدورة الثامنة والثلاثالوثائق الرسمية  484
 . D/ 72 /C/ CCPR/ 839م/ 1998الوثيقة  485
 . D/ 79 /C/ CCPR/ 1096م/ 2002ة يقالوث 486
 .D/89/C/ CCPR/1172م/ 2003الوثيقة  487
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لا ت عنى  بطبيعة المحكمة  14ها في قضية مدني إذ أشارا إلى أن المادة ضاء اللجنة مع الآراء المعرب عنعأ

يحظر استخدام المحاكم العسكرية، ففي  عا بأن العهد لانزيهة، ود فة ومستقلة و خيرة مختصمادامت هذه الأ

دولة من ، ولا يمكن للجنة أن تحل محل الن نو إلى المحاكم العسكرية ولاية خ ل عها عليها القاالجزائر أ سندت 

ضاف زمة لتحديد ما إذا كانت توجد حالة طوارئ عامة، وأحيث البت في الظروف الاستثنائية اللا

،  488م(0820/ 1813قدَّم من أخوانغا ضد الكاميرون ) البلاغ رقم يتولسينغ أنه في البلاغ المالسيد س

في محاكمة شخص  ما لم تقدم الدولة مبررات للسببدعن 14خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 

،  مة العسكريةصت إلى أنها ليست بحاجة إلى بحث ما إذا كانت المحكمدني أمام محكمة عسكرية، وخل

 . 14انات الكاملة المنصوص عليها في المادة كأمر واقع، قد أتاحت الضم

 
د خطر مفاده أن يؤدي النه ج  جيو سيد " سيتولسينغ" في ختام كلمته، عما إذا كان وتساءل ال

منه ري في ظله التقي د بآرائها في حالة الانتهاك أكثر شد د الذي تسير عليه اللجنة إلى نشوء وضع يجالمت

إلى أن   صدور الرأي المخالف في قضية مدني تستحق البحث بالنظر أن أسباب وأوضحة الالتزام، في حال

 جنة. م ع رِّضة عن الامتثال لآراء الل  لتكثيرا  من الدول الأطراف في العهد مازا

 
أحد أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز  فيل هونغ"، وهو -سيونغالسيد " وأوضح

 اكم العسكرية كثيرا  ما ت ستخدم للتعامل مع الجماعاتق العامل قد خلص إلى أن المحي، أن الفريالتعسف

الاحتجاز  الإنسان، وأن إيداع المدنيين فيق و السياسية المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حق

وق الخاص بالحقمحاكم عسكرية هي أمور تشكل انتهاك ا للعهد الدولي الاحتياطي ومحاكمة المدنيين أمام 

 المدنية والسياسية.  
 

 .D/ 101 /C/CCPR /1813م/ 2008قة الوثي  488
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ا ولا ثقافي ا من المحتمل أن ت ص در اف أن القاضي العسكري غير المتمتع بالاستقلالية مهني  وأض

ل أن نات المحاكمة العادلة، وقد حدد الفريق العامارض مع النتيجة التي تكفلها ضماتعتعنه نتيجة 

ة" بموجب قانون محكمة مختصة ومستقلة ونزيه عتبارها "ا تتألف من أفراد عسكريين لا يمكنالمحكمة التي 

 حقوق الإنسان. 

 
بمحاكمة الأفراد   قطفض ا أن المحاكم العسكرية ينبغي أن تكون مختصة وقرر الفريق العامل أي

م في العسكريين عن ا قضية معينة إلى أشخاص مدنيين لجرائم العسكرية، ولو حدث أن و جهت ته 

العسكريين بشكل منفصل عن الآخرين، إذ   كم المحاكم العسكرية الأفرادئذ ألا تحا وعسكريين، فينبغي عند 

 من الضحايا أشخاص ا مدنيين، كما أي م المحاكم العسكرية الأفراد العسكريين إذا كانينبغي ألا تحاك

 نظر في قضايا التمرد أو بذر بذور الفتنة أو ارتكابينبغي ألا يكون للمحاكم العسكرية اختصاص ال

قيع بحال من الأحوال أن تكون المحاكم العسكرية مختصة بتو  ضد نظام ديمقراطي، ولا ينبغياعتداءات 

 عقوبة الإعدام. 

 
رية كثيرا  ما تدخل ضمن إقامة العدل على يد المحاكم العسكن أوخلص الفريق العامل إلى 

كثيرا  ما تقوم  العسكرية ية المحدَّدة في أساليب عمل الفريق وهي: أن القواتالفئات الخمس التعسف

ما يأمرون بمواصلة الاحتجاز  اص واحتجازهم لوقت طويل، وأن القضاة العسكريين كثيرا  بإيقاف الأشخ

جزين الذين يجري إحضارهم أمام محاكم عسكرية أساس قانوني، وأن كثيرا  من المحتي أفي ظل عدم وجود 

 وحرية ساسية مثل حرية الرأي والتعبيرريات الأيكونون قد احت جزوا لا لسبب إلا لممارستهم إحدى الح

كثير من   في ة والمدعين العامين العسكريين لا تتوافر فيهم تكوين الجمعيات أو الحرية الدينية، وأن القضا

جراءات التي تطبقها المحاكم العسكرية  سية المتعلقة بالاستقلالية والنزاهة، وأن الإالأحيان المتطلبات الأسا
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مام بالمحاكمة العادلة، وأن الأفراد الذين يجري إحضارهم أبالضمانات الأساسية المتعلقة  تتقي د كثيرا  ما لا

غير قانوني وملتمسو أجانب ومن بينهم مهاجرون ذوو وضع  ينالمحاكم العسكرية كثيرا  ما يكونون مواطن

 رات. في المطا ت العسكرية القبض عليهم عند الحدود أو في البحر أولجوء ولاجئون ألقت القوا

 
يريري في أوغندا، لووايرو"، وهو محاضر أقدم في كلية الحقوق بجامعة ماكوأشار السيد " رونالد نا

يا، اكمة عادلة وفي المساعدة القانونية في أفريقدئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محباإلى أن المبادئ العامة والم

المحاكم م، تتناول 2003في أيار/ مايو  والشعوب التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

لمحاكم ا نامة والمبادئ التوجيهية، فإن الغرض الوحيد مالعسكرية، فوفق ا للفرع "لام" من المبادئ الع

فراد عسكريون، كما أن المحاكم ذات الطبيعة العسكرية المحضة التي يرتكبها أالعسكرية هو تحديد الجرائم 

في الميثاق الأفريقي وفي أجزاء أخرى من المبادئ يير المحاكمة العادلة المحددة ترام معاالعسكرية مطالبة باح

 العسكرية ولاية على المدنيين.  كما ة والمبادئ التوجيهية، وينبغي ألا يكون للمحالعام

  
من  119ري في أو غندا، و أوضح أن المادة قش السيد " نالو وايرو" مسألة القضاء العسكونا

، تعطي هذه المحاكم ولاية واسعة على كثير من فئات م2005ع الشعبي الأوغندية، لعام ت الدفا قانون قوا

أة ومحتفظ ن بصفة ضابط أو عسكري في أي قوة منش  مو د دنيين، وتشمل هذه الفئات المدنيين الذين يخالم

  الذينضباط القوات المسلحة الأوغندية، كما تشمل المدنيين بها خارج أوغندا ويرأسها ضابط من

ي، والمدنيين الذين ة بالتزامات توافق بموجبها على الخضوع للقانون العسكر يخدمون في قوات الدفاع الملتزم

ة من جرائم الخدمة العسكرية، ضع للقانون العسكري على ارتكاب جريميخ ساعدوا أو عاونوا شخص ا

و معدات تكون عادة  حكر ا ذخائر أن اكت شف أنهم يحوزون بصورة غير قانونية أسلحة أو والمدنيين الذي
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ن ارتكبوا جرائم أثناء خضوعهم وات الدفاع، والأشخاص غير الخاضعين للقانون العسكري ممعلى ق

 ي.كر سللقانون الع

 
د قدمت، في ن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قوأشار السيد " نالوو ايرو" إلى أ

أو غندا بالأخذ بتدابير  ث المقدَّم من أوغندا، توصية إلىالثال ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري

دفاع الشعبي الأوغندية، ال  أمام محاكم عسكرية، وأضاف أن قانون قواتقانونية تحظر محاكمة المدنيين

اهة المحاكم العسكرية، وأن القضاة لم ينص على ضمانات كافية تكفل استقلالية ونز م، 2005لعام 

بتعيينهم جميع ا السلطة نفسها والأفراد العسكريون ة وأعضاء المحاكم العسكرية تقوم النيابالمحامين وكلاء 

ة المحامين وأعضاء معايير موضوعية معروفة لتعيين القضا جدو املون، وذكر السيد " نالوو ايرو" أنه لا تالع

يلتزم الصمت بشأن قانون دة تعيينهم أو لوقفهم عن الخدمة أو لعزلهم، وأن الالمحاكم العسكرية أو لإعا

لفترة سنة واحدة ويجوز  للعمل اة المحامين وإن كان يجري من الناحية العملية تعيينهمأمن وظيفة القض

وغابا ة الجمعية القانونية الأوغندية وجاكسون كار وأضاف أن المحكمة الدستورية، في قضي م،هإعادة تعيين

مستقلة ونزيهة  كون المحاكم العسكرية في أو غندان أن تضد المدعي العام، قد أكدت أن " من غير الممك

وفيما  ذي تعمل ضمنه".ال كَّل هذه المحاكم بموجبها والهيكل العسكريبالنظر إلى القوانين الحالية التي ت ش

أنه يكون من الصعب على الجمهور   عقد جلسات علنية، ذكر السيد " نالوو ايرو"يتعلق بالحق في

وبالإضافة إلى ذلك، ظل يجري على ثكنات.  ها المحاكم العسكرية للفِّر ق فيتي تجريحضور المحاكمات ال

 لعسكرية العامة أو محكمة الاستئنافا ماستبعاد أفراد الجمهور من حضور جلسات المحاكنحو متزايد 

 العسكرية لاعتبارات الأمن الوطني. 
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لمحاكم العسكرية أمام قرارات السيد " نالوو ايرو" أنه لايوجد حق عام في استئناف وأوضح ا

الاستئناف العسكرية أمام أي  نية، إذ لا يمكن تقديم استئناف أي حكم من أحكام محكمةمحاكم مد 

د التي تنطوي على عقوبة الإعدام والسجن المؤب عدا في حالة استئناف أحكام الإدانةا ممحكمة أخرى، في

 التي تكون محكمة الاستئناف العسكرية قد أيدتها. 

 
 الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية. ه:    الملحق 

 "فاء القسري أو غير الطوعي، السيدة أشارت نائبة رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاخت

لى الفقرة ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وخاصة إاسمينكا دزومهور" إلى الإعلان المتعلق بحمايم

أفعال الاختفاء  شخاص المدَّعى أنهم ارتكبوا أي فعل منلأمنه التي جاء فيها أن ا 16من المادة  2

في كل بلد دون أي قضاء ة صالسلطات القضائية العادية المخت  يقعن طر القسري " لا يجوز محاكمتهم إلا  

تقاريره المتعلقة بالزيارات القطرية،   وقد دأب الفريق العامل، في قضاء العسكري".خاص آخر، ولا سيما ال

في جميع المسائل المتعلقة بحالات الاختفاء القسري بضمان العمل باختصاص المحاكم المدنية  على التوصية

   489.يينكان مرتكب الفعل فردا  من الأفراد العسكر   ذاإتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عما وان

 
يعات الفريق العامل تقريرا  عن أفضل الممارسات في التشر م، نشر 2010يناير  -وفي كانون الثاني

ل التشريعات ختفاء القسري، سلط الأضواء على أفضل الممارسات في مجاالجنائية المحلية فيما يتعلق بالا

ة إطار الخدمة وأن المحاكم اعتبار حالات الاختفاء القسري جريمة مرتكب اد  ونص على أنه لا يجوز أب

  490.لات الاختفاء القسرياكم الخاصة الأخرى لا تملك أي اختصاص بالنظر في حاالعسكرية أو المح

 

 .Add/ 58/19 /HRC/ A. 2الوثيقة  من 98الفقرة  489
 .Add/48/16 /HRC/ A .3( من الوثيقة 1) 62 رةالفق 490
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القسري اعتماد تدابير  من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء3وتتطلب المادة 

م الاختفاء القسري، وقد وجد الفريق ينها إنشاء اختصاص لمحاكم عسكرية بشأن جرائب نوقائية ليس م

ة المحاكم الوطني إخضاع الأفراد العسكريين لولاي أثناء زياراته القطرية، أوضاعا  يحظر فيها التشريع العامل، 

صاص ختت على التأكيد على كيف أن تقرير الا، ودأب الفريق العامل في هذه الحالا491العادية

ت حقوق من عوامل الإفلات من العقاب في حالة انتهاكاللمحاكم العسكرية يمكن أن يكون عاملا  

تناول حالات انتهاكات تقر إلى ما يلزم من استقلالية ونزاهة لالإنسان بالنظر إلى أن المحاكم العسكرية تف

 .492حقوق الإنسان

 
عسكرية لا بد منه أيضا  أثناء مرحلة ال دزومهور" أن استبعاد اختصاص المحاكموذكرت السيدة "

الزيارات القطرية بأن تكفل الدولة قيام دوائر   يقات، فقد أوصى الفريق العامل في أحد تقاريرالتحق

حقوق  نتهاكاتبااجلة في جميع الشكاوى المتعلقة وع عاء العام المدني بإجراء تحقيقات جديةدالا

سيدة وأشارة ال 493.التي يرتكبها أفراد عسكريون  ريسنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القالإ

ري لقسلإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ا( من ا1/ )16دزومهور" إلى أن المادة "

ية دعى ارتكابهم جريمة اختفاء قسري عن أداء أي واجبات رسمتنص على أن يجري وقف الأشخاص الم

 أثناء التحقيق.

 

 

 .Add/ 45 /22 /HRC/ A. 2الوثيقة  من 74الفقرة  491
 .Add/ 58 /19/ .HRC/A. 2من الوثيقة  38ة . انظر أيض ا الفقر 74و37تان قر الف 492
جريمة الاختفاء  أن كسيك لاحق ا اختصاص المحاكم العسكرية بش. وألغت المAdd/58 /19/HRC/ A. 2الوثيقة من  98 الفقرة 493

 سري. الق
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ن أهداف القضاء العسكري ديل" الأستاذ يكلية الجقوق بجامعة ييل أيف يوجينوقال السيد "

العسكرية، والمعاقبة ة لاء الأمن القومي عن طريق ضمان الانضباط في المؤسسينبغي أن تكون هي إع

ات الديمقراطية، والتقليل إلى عها بطريقة منصفة، واحترام حقوق الإنسان، ودعم المؤسسعلى الجريمة ورد

 يق ثقة الجمهور والحفاظ عليها، وتشجيع تجنيدالاحتكاك بين العسكريين والمدنيين، وتحق نم أدني حد

لح "  القضاء العسكري، اقترح أن يشمل مصطفي الأفراد واستبقائهم، وفيما يخص تحقيق ثقة الجمهور

والمشتغلين  ،لينأمهات المجنَّدين أو المتطوعين المحتمالجمهور" الناخبين، والأفراد العسكريين، وآباء و 

ة، والمحاكم المدنية، ومجلس حقوق وأفراد السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذي بالقانون، ومجتمع الباحثين،

ية المعنية بحقوق الإنسان، والحكومات الأجنبية، الإنسان، والمحاكم والهيئات الإقليم وقالإنسان ولجان حق

 اطنين.والمو 

 
ص المحاكم العسكرية،  شأ أسئلة فيما يتعلق بم ن يخضع لاختصانتن  فيديل"، يمكن أوفق ا للسيد "و 

ما إذا كان ذلك يشمل ال عد العاملين في الخدمة وإن كان هذا الأمر يطرح السؤ وهذا يشمل عادة  الأفرا

وسأل أيضا  عما إذا كان يتعين إدراجهم في صفوف القوات المسلحة قبل التجنيد،  الأشخاص الذين

يحهم حديث ا، ثم أثار المسائل المتعلقة  أو الجنود الذين تقاعدوا أو جرى تسر ينياط ذلك يشمل الاحتي

نيد يتعلق بالأشخاص الذين قاوموا التج فيمادنيين بصورة عامة، شارح ا أن أسئلة قد ثارت مثلا  بالم

سسة ؤ الملحكوميين والمتعاقدين العاملين في خدمة ورفضوا الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، وبالموظفين ا

بالمؤسسة  لا تربطهم ، ومجموعة واسعة من الأشخاص الذينالعسكرية، وذوي الأفراد العسكريين

 العسكرية علاقة محددة. 
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لإنسان قد ذكرت في تعليقها العام رقم فيديل" أن اللجنة المعنية بحقوق ا يد "وبينما لاحظ الس

 سكرية، فإنه أشار إلى رأي موافق صدر فيع كمحالات استثنائية محاكمة المدنيين في محا أنه يجوز في  32

(، 16-م2009 1914-م:2009/ 16-1914ام قضية موساييف ضد أوزبكستان ) البلاغات أرق

الأحوال محاكمة " المدنيين" أو العسكريين  أعضاء اللجنة أنه لا ينبغي بحال منمن  حيث ذكر اثنان

رى أن " استعراض الموقف الراهن للجنة التي ت إلى" أمام محاكم عسكرية، وأن اللجنة بحاجة المتقاعدين

 494.أمر يتوافق مع العهد"محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية  

 
بغي محاكمة المدنيين أمام جان أساسيان لتحديد ما إذا كان يند نه  ووفق ا للسيد "فيديل"، يوج

لا يمكن أن يحاك م أمام  وأ يحدد خطوط ا فاصلة واضحة بشأن م ن يمكنمحاكم عسكرية: نه ج قانوني 

ى حدة، والاختبارات المحتملة التي ونه ج يقوم على أساس مخصص يتناول كل حالة علمحاكم عسكرية، 

تمل إساءة استعمال للنه ج الأخير يمكن أن تشمل الاعتب ق ايمكن تطبيقها وف ارات المتعلقة بما إذا كان يح 

في ظل ظروف  لفائدة المترتبة على عقد محاكمة عسكريةا نتراءات في المحاكم العسكرية، وما إذا كاالإج

إذا كانت المحكمة ما نسبي للفوائد المترتبة على اتباع إجراءات مدنية، و معينة هي فائدة ترجح الفقدان ال

د " فيديل" إلى قضية مارتين وأشار السياكمة الأشخاص المدنيين في ظل حالة معينة. المدنية متاحة لمح

 ة لحقوق الإنسان أن: حدة، التي ذكرت فيها المحكمة الأوروبيتالمضد المملكة  

 

 

 

 .. المرفق. التذييلD/104/C/ CCPR/1914الوثيقة  494
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ريات الأساسية(  الحة في أن الاتفاقية ) اتفاقية حماية حقوق الإنسان و بينما لا يمكن المنازع

دنيين، فإن وجود تصاص المحاكم العسكرية بأن تنظر في قضايا تنطوي على متستبعد بشكل مطلق اخ

تحديد التٌهم الجنائية ضد  ضع لتمحيص دقيق بشكل خاص، بالنظر إلى أن يخن هذا الاختصاص ينبغي أ

 ، وينبغي عدم6ره متوافق ا مع المادة باالمحاكم لا يمكن، إلا في ظروف استثنائية جدا ، اعتالمدنيين في هذه 

إذ و  ع،مالم توجد أسباب قاهرة تبرر هذا الوض امتداد صلاحيات القضاء الجنائي العسكري إلى المدنيين

وجود هذه س قانوني واضح ويمكن التنبؤ به، ويجب إثبات و جدت هذه الأسباب فيكون ذلك على أسا

الاستئناف  حددت محكمة  قضية الملكة ضد فيميير،وفي الأسباب في كل حالة من الحالات المحددة.

طروحة ليست على لماة المسأل العسكرية على المدنيين، قائلة:العسكرية لكندا اختبارا  لممارسة الولاية 

انت المصلحة في محاكمته في إطار ينبغي مقاضاة المدَّعى عليه بل هي ما إذا ك الإطلاق هي ما إذا كان

ك م في إطار هذا النظام، وفي ظل عدم وجود متناسبة مع فقدانه لحقوقه عندما يحا ري نظام القضاء العسك

عى عليه في ده أن الآثار المترتبة على مقاضاة المدَّ افم فإنه لا يسعنا سوى الخلوص إلى استنتاج هذا المبرر،

عليه تشكل عى ثار غير متناسبة، ونتيجة  لذلك، فإن مقاضاة المدَّ إطار نظام القضاء العسكري هي آ

رم  سية على عكس ما جاء في من حريته إلا إذا كان ذلك وفق ا لمبادئ العدالة الأساخرق ا لحقه في ألا يح 

ن ي فهم كلامنا على أننا نقول إن جميع ينبغي ألا.. ومضت المحكمة لتضيف أنه: قايثمن الم 7المادة 

من  7 رة عن انتهاك لحقوقهم بموجب المادةلضرو مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ت سفِّر با حالات

الات التي لحا وقائع الخاصة بها، بيد أننا نقول إنه فيالميثاق، إذ ينبغي البت في كل حالة على أساس ال

لإجرائية أمام المحاكم بشأن فقدان حقوقه ا 7بالاستناد إلى المادة  يسوق فيها الشخص المدني حجة

اة أمام المحاكم العسكرية بدلا  من ل عندئذ إلى الادعاء لتبرير المقاضينتقالعسكرية، فإن عبء الإثبات 

 المدنية الأخرى. المحاكم الجنائية  
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ل فيما يتعلق بمحاكمة إذا كانت التجارب السلبية في بعض الدو  اعموتساءل السيد "فيديل" 

ة وجود ظروف حال رية تحول دون محاكمة المدنيين في محاكمة عسكرية فيالمدنيين في محاكم عسك

ن أجل مباشرة إذا احتاجت إحدى الدول إلى إيجاد صلة أو علاقة خدمة ماستثنائية، وأضاف أنه 

محاكم عسكرية، وتساءل   ن ينطبق ذلك على مقاضاة المدنيين أمامأ  كنالاختصاص العسكري، فكيف يم

مختلفين عند  وايكونينبغي أن امٍ لعضوية في هيئة المحلَّفين والحق في الاستعانة بمحأيض ا عما إذا كانت ا

ة، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أما السيد سعيد بن عربية شخص مدني في محاكم عسكرية. محاكم

شرق الأوسط تناول استخدام المحاكم العسكرية في منطقة اللتابع للجنة الحقوقيين الدولية، فقد ا ياأفريق

ة النطاق لمحاكمة المدنيين  عدد من الدول، لديها ولاية واسعية، فيوشمال أفريقيا، وذكر أن المحاكم العسكر 

عسكريين أو أفراد لهم صلة  دراتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب أففضلا  عن المحاكمة بشأن ان

لأنها قد  ؛صادر الإفلات من العقابثيرا  ما شكلت المحاكم العسكرية مصدر ا من مبالأمن، وك

وأشار في هذا ن انتهاكات حقوق الإنسان. كريين وأفراد الأمن من المحاسبة عالعس است خدمت لتحصين

من قانون القضاء العسكري  5المادة  بوجثلة من مصر وتونس والمغرب، أما في مصر، فمالصدد إلى أم

ها لولاية بشأن جميع الجرائم في الحالات التي يكون فيم، تمتلك المحاكم العسكرية ا1966لسنة  25قم ر 

يض ا بموجب المادة دَّعى عليه، فردا  من أفراد القوات المسلحة، ويمكن أالطرفين، إما المجني عليه أو الم أحد

من قانون القضاء العسكري  6المادة اكم العسكرية، وفضلا  عن ذلك، تجيز المحمحاكمة الأحداث أمام  8

ري أيا  من الجرائم التي يعاقب العسك مهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاءلرئيس الج

 ليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ع
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القضاء العسكري،  اهمكلا  أدامم قد 2014م ودستور عام 2012ر عام وأضاف أن دستو 

في حالة " الجرائم التي تمثل اعتداء  م بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 2014وسمح دستور عام 

سلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو آت العسكرية أو معسكرات القوات المالمنشمباشرا  على  

رارها العسكرية أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أس وأ ية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتهاالحدود

لتي اعتداء  مباشرا  على ائم اع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجر أو أموالها العامة أو المصان

د هو قرار رئيس جمهورية مصر و أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم" ، وصدر قرار جديضباطها أ

م، بشأن" تأمين وحماية المنشآت 2014أكتوبر تشرين الأول/  27الصادر في  136رقم  نو انالعربية بالق

قد أخضع كرية المتعلق بمحاكمة المدنيين، فالعس لعامة والحيوية"، الذي وسع من نطاق اختصاص المحاكما

عتداءات  ا لىسنتين القادمتين جميع القضايا المنطوية عهذا القانون لاختصاص القضاء العسكري لفترة ال

 ية". على " المنشآت العامة والحيو 

فإن م، 2011بن علي، والتغيير الحاصل إبان الثورة عام  وأما في تونس، فعقب الإطاحة بالرئيس -

اص ق بالقضاء العسكري، قد وس ع على نحو ي عتد به من اختصم، المتعل2011لسنة  69لمرسوم رقم ا

لى الأفراد العسكريين، وم تمنح المحاكم العسكرية الولاية عسر لممن هذا ا 8فالمادة المحاكم العسكرية. 

والموظفين المدنيين في دمة، لعسكرية، والضباط المتقاعدين عند استدعائهم إلى الخوالطلاب في المدارس ا

وات المسلحة في منطقة أعلنت فيها الحرب أو أثناء حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو الق الجيش وقت

 تكبين للجرائم أو مشاركين في ارتكابها. ، وأسرى الحرب، والمدنيين بصفتهم مر ئر واحالة الط

العسكرية الاختصاص بشأن الجرائم اكم من هذا المرسوم كذلك على أن تمارس المح 5تنص المادة و  -

 نصارت كبت ضد عسكريين، وبالإضافة إلى ذلك، تالعادية التي ارتكبها عسكريون والجرائم العادية التي 

ت من طرف عسكري علق التتبع ) المقاضاة( بجريمة حق عام ارتكبمن المرسوم على أنه " إذا ت 6لمادة ا
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يق لدى المحاكم العدلية ى وكيل الجمهوري ة أو قاضي التحقيجب علخارج الخدمة وشملت طرف ا مدني ا ، 

بتدائية العسكري ة  لااة بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكم تفكيك الملف والتخلي عن النظر

المحاكمة بشأن أغلبية القضايا التي تنطوي  السيد بن عربية أن المحاكم العسكرية تتولى   المختص ة، وأضاف

 ريون أو أمنيون في تونس، بما في ذلك القضايا المتعلقةلحقوق الإنسان ارتكبها أفراد عسكهاكات على انت

قبل وفي سياق  الأخرى لإساءة المعاملة المرتكبة من لكابالقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والأش

 م. 2011م إلى كانون الثاني/ يناير 2010الأول/ ديسمبر  الانتفاضة في الفترة من كانو  

في وقت السلم، م العسكرية التابعة للقوات المسلحة، في المغرب، لها، أوضح السيد بن عربية أن المحاكو  -

بمن فيهم الأفراد الذين حددهم  فات التي تنطوي على أفراد عسكريين،لاخولاية بشأن جميع الجرائم والم

ه الولاية أيضا  جميع تشمل هذ على أنهم في " الخدمة العاملة"، و  270-56-1كي رقم المرسوم المل

ين أم لا، بارتكاب جريمة تشمل فردا  لذين يقومون، بصرف النظر عما إذا كانوا أفرادا  عسكريالأشخاص ا

 ن أو مشاركين. أفراد القوات المسلحة بصفة متآمري  نمر  أو أكث

 
ثت مؤخرا  لتي حد اته بأن استرعى الانتباه إلى التطورات الإيجابية اواختتم السيد بن عربية ملاحظ

الجرائم  على  م اختصاص المحاكم العسكرية2014تونس، ق ص ر دستور عام في تونس والمغرب، ففي 

 قصريالذي  13-108القانون رقم رفة الأولى من البرلمان على مشروع غلا ، وفي المغرب، وافقتالعسكرية

وفي المناقشة التي تلت . لعسكريةم العسكرية على الأفراد العسكريين بخصوص الجرائم ااختصاص المحاك

لاية على المدنيين إلا في ظروف محدودة، ذكر ممثل كندا أن المحاكم العسكرية في بلده ليس لها و ذلك، 

  قق ذلك مصالح الفرد على أفضل وجه.يحا  عندم
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م، ولكن 2011 كانت مسألة إشكالية قبل عام واعترف ممثل مصر بأن مسألة محاكمة المدنيين

أن المحاكم العسكرية جزء لا يتجزأ من النظام  منذ ذلك الحين، وشرح ممثل كوباد تحس ن الوضع ق

 وأوضحو،  في القاعدة العسكرية في غوانتانام نسافي كوبا، وأنه قد حدثت انتهاكات لحقوق الإن القضائي

ص طاق اختصاالآونة الأخيرة مشروع قانون يستبعد المدنيين من ن مندوب المغرب أن بلده قد اعتمد في

اتخاذها هي دمج المبادئ ستاذ الجامعي "نبكيتين" أن الخطوة التالية التي يلزم المحاكم العسكرية، وذكر الأ

 ية لجميع الدول.ئاقضالمشتركة في النظم ال

  
 وضوعي للمحاكم العسكرية. الاختصاص الم  الملحق و:

ق الإنسان تعمل و د " كريستينا سيرنا"، وهي أخصائية أقدم في مجال حقجاء في كلمة السي

بصورة عامة على شتمل ية لحقوق الإنسان، أن مسائل ولاية المحاكم العسكرية تبلجنة البلدان الأمريك

يين أمام محاكم عسكرية، وإجراءات دعاوى لمسائل المتعلقة بمعاملة أو محاكمة المدنا :اوضعين اثنين  هم

بارتكاب  فوعة ضد الموظفين العسكريين المته مينر الم -أو الافتقار إلى هذه الإجراءات -اكم العسكريةالمح

 انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

 /تشرين الثاني 25سكرية، إلى الحكم المؤرخ ع كميما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام محا وأشارت، ف -

و، حيث ذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق م في قضية لاري بيرينسون ضد بير 2004نوفمبر 

على ية الأشخاص المدنيين الذين يوصفون بأنهم "إرهابيون"، تحاكم المحاكم العسكر  لاأن أنه ينبغي االإنس

اكمة المدنيين م التي تنص على عدم جواز مح1993بيرو لعام  رتو من دس 173الرغم من أحكام المادة 

أيار/ مايو  30يخ ر  حالات الإرهاب أو الخيانة، وفي الحكم الصادر بتاأمام المحاكم العسكرية إلا في

ضع المدنيين ليو بيتروزي ضد بيرو، أكدت المحكمة أن" القوانيين المحم في قضية كاستي1999 لية التي تخ 
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بتمبر أيلول/ س 29ة الأمريكية"، وفي الحكم المؤرخ العسكرية تشكل انتهاك ا لمبادئ الاتفاقي مكا لولاية المح

مبر تشرين الثاني/ نوف 22في الحكم المؤرخ  م في قضية سيستي هورتادو ضد بيرو، وكذلك1999

ين هم د عقاالمحكمة أن الموظفين العسكريين المت م، في قضية بالامارا إيريبارني ضد شيلي، أكدت2005

م، 2010 كانون الأول/ ديسمبر  30ام محاكم عسكرية، وفي أشخاص مدنيون ولا يجوز محاكمتهم أم

المحاكم  د صراحة  المدنيين والقاصرين من ولايةعالذي يستب 477 -20نشرت شيلي القانون رقم 

 العسكرية. 

غياب  -يق أفعال أور ط ن لق بإفلات العسكريين من العقاب إما عوأشارت السيدة سيرنا، فيما يتع -

لإنسان، في الحكم الصادر عنها في ية، إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق االمحاكم العسكر  -أفعال

أكدت أن جميع النصوص المتعلقة ، قد 495م في قضية باريوس آلتو ضد بيرو1020أذار/ مارس  14

مي إلى منع التحقيق مع المسؤولين عن ر تا لأنه ؛فاقية الأمريكية لحقوق الإنسانبالعفو لا تتفق مع الات

وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب الان

إلى منع المعاقبة على هذه الانتهاكات، وهذه النصوص أو تعسف ا وحالات الاختفاء القسري، و  ةموجز 

 قوق الإنسان.لتقييد المعترف بها في القانون الدولي لحل لةلأنها تنتهك الحقوق غير القاب ؛ظورة  مح

أكدت فيها محكمة  لتيا  إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالمكسيك واوأشارت السيدة " سيرنا"، أيض -

نتهاكات الخطيرة الأخرى قوق الإنسان أن حالات الاختفاء القسري والاغتصاب والالح  مريكيةالأالبلدان  

 أوضحتو ،  496بالأحرى لولاية المحاكم المدنية بغي ألا تخضع لولاية المحاكم العسكرية بلنين  لحقوق الإنسا

 

 ,Almonacid-Arellanol v. Chile,judgement of 26 September 2006 Gomez-Lundv. Brazil انظر أيض ا: 495

judgement of 24 November 2010, and Gelman v. Uruguay, judgement of 24 February2011. 
أورتيغا ضد س م. وقضية إينيس فيرناندي2009تشرين الثاني/ نوفمبر  23د المكسيك. الحكم المؤرخ روديليا باتشيكو ضضية ق 496

آب/  31ك. الحكم المؤرخ ضد المكسي و كانتوم. وقضية فالينتينا روسيند2010آب/أغسطس  30ؤرخ المكسيك. الحكم الم
 م 2010أغسطس
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، 2006آب/أغسطس  14قب التسوية الودية، في عن ولاية المحاكم العسكرية قد أ لغيت في الأرجنتين أ

ق ا نحو تقييد ح يرلاتجاه العام في أمريكا اللاتينية يسلقضية رودولفو كوريا  بيليسي ضد الأرجنتين، وأن ا

 ومبيا، لا تسير في هذا الاتجاه. لغائها وإن كانت بعض البلدان، مثل بيرو وكولولاية القضاء العسكري أو إ

سيد " إيمانويل ديكو، أنه قد حدثت عدة ة المعنية بحالات الاختفاء القسري، النوذكر رئيس اللج -

جنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للا الثماني سنوات المنقضية منذ أن قدمت تطورات في فترة

طريق   نالذي يتضمن مشروع المبادئ المنظ مة لإقامة العدل عتقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان وهو التقرير  

في  كمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مشروع المبادئ هذا، قد أشارت المح497المحاكم العسكرية

القضاء ت الاختفاء القسري الاضطلاع بأعمال بشأن لاا، وبدأت اللجنة المعنية بح498قضائها

 عقوبة الإعدام قد تحر كت إلى الأمام. العسكري، كما أن المناقشة المتعلقة ب

ة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء لسيد ديكو ملاحظة مفادها أن الاتفاقيا إذ أبدىو  -

اء نه ذكر أن اللجنة المعنية بحالات الاختفإف، تورد إشارة إلى موضوع القضاء العسكري القسري لا

ن شألة، وقد أوصت هذه اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بالقسري تقوم بإعداد بيان بشأن هذه المسزأ

فاء يلزم من تدابير تشريعية من أجل عدم إخضاع جريمة الاختبلجيكا، بأن تتخذ الدولة الطرف ما 

مثل  ، وذكر السيد "ديكو" أن عدة دول،499الحرب تقو  القسري لاختصاص القضاء العسكري في

ى علالسلم ولكنها تحتفظ به للعمل به وقت الحرب، وأك د فرنسا، قد ألغت القضاء العسكري في وقت 

في وقت  العسكري بصورة دورية حتى وإن كان لا يجري تطبيقها إلاأن من المهم مراجعة قوانين القضاء 

 الحرب.  

 

 .Sub/4.CN/E .2م/2005/ 9انظر الوثيقة  497
498 Ergin v. Turkey, judgement of 4 May 2006 Maszni v. Romania, judgement of 21 September 2006. 
 .CO/ BEL/C/CED/ 1قة من الوثي 22انظر الفقرة  499
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وإلى  5ية، إلى مشروع المبدأ ما يخص محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكر يف، وأشار السيد "ديكو" -

وق الإنسان في قضية إيجين ضد قم الصادر عن المحكمة الأوروبية لح2011أيار/ مايو  31الحكم المؤرخ 

ألف حصرا  من قضاة عسكريين أن تحاكم ففي هذه القضية، أكدت المحكمة أنه لا ينبغي لمحكمة تت تركيا.

ي مة على أنه ينبغي عدم استخدام القضاء العسكر يين إلا في ظروف استثنائية، وأكدت المحكند لما

نوني واضح برر هذا الوضع وإذا كان يوجد أساس قات لمحاكمة المدنيين إلا إذا كانت توجد أسباب قاهرة

 لهذا الإجراء ويمكن التنبؤ به.  

 واز أن تفصل محاكم عسكرية في الانتهاكاتج دم، الذي ينص على ع 9علق بمشروع المبدأ وفيما يت -

،  ئمهذا الحظر ينبغي أن يمتد إلى التحقيق في هذه الجراالخطيرة لحقوق الإنسان، ذكر السيد ديكو أن 

قسري بأن ت مدنية، وقد أوصت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء اللكي ت سن د هذه المسؤولية إلى سلطا

تعتمد الدول الأطراف تدابير  التحقيق في جريمة الاختفاء القسري، وبأن  ةتصتتولى  السلطات المدنية المخ

، وأشار السيد ديكو إلى 500ةخاص المته مين عن أداء مهامهم أثناء إجراءات القضيلضمان وقف الأش

ارج حيث لا يكون من الممكن استثناءات من ذلك أثناء القيام بعملية عسكرية في الخ إمكانية وجود

 ديد الشهود، وفي مثل هذه الظروف، يتعين قيامعلى يد سلطة مدنية بغية جميع الأدلة وتح ققيإجراء التح

أن ى بإجراء التحقيقات، ومع ذلك، ينبغي خر الشرطة العسكرية أو قوات الدرك أو سلطات عسكرية أ

 مستقلة لكي تكون له مصداقية. يخضع أي تحقيق من هذا القبيل لمراقبة سلطة قضائية  

وجوب أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية ينص على  8يد ديكو إلى أن مشروع المبدأ سلا وأشار -

ها أفراد عسكريون، و أوضح أن القضاء كبا  على الجرائم ذات الطابع العسكري البحث التي يرتمقصور 

أن  نكيمبما يفي بمتطلبات الخدمة العسكرية، و  العسكري ينبغي أن يظل هو الاستثناء و ألا ي طبَّق إلا

 

 .1CO/ PRY/C/CEDمن الوثيقة 16الفقرة و  .CO/NLD/C/ CED/ 1من الوثيقة  19الفقرة  500
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ال بين المحاكم الوطنية ينشأ هذا الاستثناء في حالة نشر الق وبين ممارسة ولايتها وات بالخارج حيث يح 

تواجهِّ فيه المحكمة المحلية صاحبة  غرافي للإجراء المعني في الوقت الذيالجلأسباب عملية ناشئة عن البعد 

يض ا دور لى أن القانون الإنساني الدولي يتناول أإ امسألة الحصانة من الولاية، وأشار أيض   الولاية الإقليمية

أمام ة بررات لمحاكمة الأفراد العسكريين بشأن جرائم عسكري، وبينما قد توجد م501القضاء العسكري

ن م دمجة لى محاكم الاستئناف التي ينبغي أن تكون مدنية وأن تكو محاكم عسكرية فإن ذلك لا يصدق ع

 .17وفق ا لمشروع المبدأ    ،نيفي النظام العام للقضاء المد

العام العسكري للقوات المسلحة الكندية،  " المتقاعد" باتريك غليسون، من مكتب المحاميوأما العقيد  -

، اللذين قال إنها يعكسان 9و 8وعي المبدأين سألة الاختصاص الموضوعي، وخصوص ا مشر م فقد تناول

اغتهما أو اكم المدنية، ولذلك ينبغي إما إعادة صيلمحا مسو ِّغ له ضد المحاكم العسكرية لصالح تحيزا  لا

 المبادئ. ع   الانزعاج ولا يتفق داخلي ا مع أهداف ومقاصد مشرو حذفهما، ودفع بأن هذا التحي ز يثير

وَّنين  في التشريع إلى الغرضين الأساسيين  الآخري ن للقضاء العسكري المد وأشار العقيد " غليسون"  -

العملياتية للقوات الكندية عن طريق ء العسكري، وهما: )أ( النهوض بالفعالية اضلقالكندي المتعلق با

اظ )ب( الإسهام في احترام القانون والحفو في الحفاظ على الانضباط والكفاءة والروح المعنوية،الإسهام 

قصد ي   ارذه الوظيفة المزدوجة لها معناها في إطعلى مجتمع عادل ومسالم وآمن، وساق حجة مفادها أن ه

، وينبغي بحث مشروع ع الأوسع نطاق ا وأن يعكسوا القيم المجتمعيةفيه من العسكريين أن يخدموا المجتم

تز ت م بما يع 8وج، فمشروع المبدأ زدفي ضوء هذا الغرض الم 8المبدأ  ني ضمن ا أن الجرائم العسكرية المحضة يخ 

 تمة المطاف، على الروح المعنوية وفعاليةاخ تأثير على الانضباط العسكري وكذلك، في فقط هي التي لها

ء داأن الحال ببساطة ليس كذلك، فأفعال السرقة أو الاعتالعمليات، ودفع العقيد غليسون بحجة مفادها 
 

من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت  66عاملة أسرى الحرب. والمادة نيف المتعلقة بمفاقية جمن ات 102و 84انظر لمادتين  501
 . ربالح
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ها في هي جميع ا جرائم منصوص علي -على سبيل المثال-ار بها أو الغش أو تعاطي المخدرات أو الاتج

يرها على الانضباط، فالاعتداء مدنية لا يقل ل بحال من الأحوال من تأث  مئراالقانون المدني، بيد أن كونها ج

المعنوية لا يقل عن تأثير  وححدة عسكرية هو أمر له تأثير سيئ على الانضباط والر على زميل في و 

ري للتعامل مع مسألة التمر د ولكن قال العقيد غليسون إن السماح بوجود نظام للقضاء العسكالتمرد، و 

حرى النهوض بمقاصد القضاء العسكري، بل إنه بالأ مسألة الاعتداء ليس من شأنه الارتفاع أو عم ليس

ما تتطلب أن وبصورة أعم المصالح الوطنية كثيرا   يةيقوضه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المصالح العسكر 

م، بصرف ئار من إثبات القدرة على المقاضاة بشأن الجتكون نظم القضاء العسكري في وضع يمكن ها 

شة جوهر اتفاقات دولة أجنبية، ويصدق هذا بصورة خاصة عند مناقالنظر عن طبيعتها، التي تقع في 

لة والدول المستقبلة. لممركز القوات المبر مة بين الدول ا  رسِّ

والحاجة الفريدة إلى الانضباط  عقيد غليسون كذلك إلى أن غرض ومهمة المحكمة العسكرية،وأشار ال -

قواتها في  نضباط، والحاجة العملية إلى قيام الدول بنشرتأثير الجرائم الجنائية المدنية على الاو ي،العسكر 

وضع يمك نها من  لاءمة أن تكون نظم القضاء العسكري فيم عمليات في الخارج هي جميع ا أمور ت برز

لعسكري لكي تشمل ا اءولا يشكل توسيع نطاق ولاية نظم القض .ممارسة الولاية بشأن الجرائم المدنية

: "إما هذا أو ذلك"، ووفق ا لما ذ الجرائم المدنية منطلق   كره العقيد غليسون، فإن نظام القضاء ا تخييريا 

القضاء العسكري ونظام القضاء المدني، وينص هذا ولائي ا متزامن ا بين نظام  نموذج اأأ الكندي قد أنش

ائم المدنية، اكمتهم في أي من النظامين عن معظم الجر محو م أساس ا على أن العسكريين يمكن اتهامه النظام

دي مركز الفرد إلى يؤ المدني، بل توجد بالأحرى إضافة لخيار إضافي عندما فلا توجد إزاحة لولاية القضاء 

ارج الإقليم نظر ا إلى أن التشريع م القضاء العسكري، ولهذه الولاية المتزامنة أثر يقع خإخضاعه لولاية نظا
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 على كل شخص خاضع لاختصاص القضاء العسكري إذابالدفاع يعطي المحاكم المدنية الولاية  قلتعالم

 ارتكب ج رم ا خارج البلد. 

ا ، الذي ينص على عدم جواز أن تم9بدأ الموفيما يتعلق بمشروع  - ارس المحاكم العسكرية أبد 

سان، أشار العقيد غليسون نالإات تتعلق بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الاختصاص استجابة  لادعاء

ى مشروع المبادئ، أما السبب الأول من أسباب هذا الموقف قد ع رضا في التعليق علإلى أن سببين  

واجبات التي يؤديها أمر يقع خارج نطاق الاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان هو تكفيتمثل في أن ار 

نه أوضح أإلى التستر  على هذه الحالات، و  ليتم فهو أن السلطات العسكرية قد  الآخرأما العسكريون، و 

ة لحقوق الإنسان هو أمر لا يندرج حق ا ضمن واجبات بينما من الصحيح أن ارتكاب انتهاكات خطير 

 كاب جرائم " عادية" مثل القتل أو الاغتصاب أو الغش أوعسكريين، فإن هذا يصدق أيض ا على ارتال

 502. السرقة

المحكمة، عسكرية كانت أم مفادها أنه في الحالات التي تكون فيها  ةجح وساق العقيد غليسون أيض ا -

المبادئ  اتعو ومشر  2و 1أين بدلة تشكيلا  سليم ا على النحو المبين في مشروعي المغير عسكرية، م شكَّ 

من شأنها رفض ولاية المحاكم  ، فلا يوجد أساس للكلام عن قاعدة منطبقة عالمي ا يكون 15إلى  12

كد أن الاستنتاج الذي يوحي به ضمن ا مشروع ن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وأأشب العسكرية

 هذه الم لا يجوز أن ي عهد إليها بالفصل فيلع، ومفاده أن نظم القضاء العسكري على نطاق ا9لمبدأ ا

يرة في بكة  وأكد على أن القوات المسلحة لها مصلح الجرائم، هو استنتاج يتجاهل الحقائق الموضوعية،

فشل القادة ف وعلى وجه السرعة، ومن المهم الاعتراف بأن ضمان تناول هذه الجرائم بشكل منص

 

502  Michael Gibson, "International human rights law and the administration of justice through military 

tribunals: preserving utility while precluding impunity, journal of International law and International 

Relations, vol. 4, No. 1 (2008). Pp.1-48. 
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طيرة لحقوق الإنسان دعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خللاالعسكريين في الاستجابة بسرعة وفعالية 

  .ةادؤولية الشخصية بفعل مبدأ مسؤولية القيإنما يثير أسئلة محتملة بشأن المس

السلطات العسكرية قد فهو أن  9ليق المقَّدم لتأييد مشروع المبدأ وأما السبب الثاني الذي سبق في التع -

ات القضاء العسكري سيكون أن أي إجراء من إجراء 9مشروع المبدأ ضتتستر  على هذه الحالات، ويفتر 

ة لحقوق الإنسان وستكون ير طخ المؤسسة العسكرية المرتكبين لانتهاكاتفي جوهره متعاطف ا مع أفراد 

كد العقيد غليسون أن اتباع هذا النه ج في قوات فيف من العقوبة الموق عة على المتز ه مين، وأميالة إلى التخ

أشار ض مع الطابع الممي ِّز لمؤسسة عسكرية محترفة، بيد أنه ة منضبطة تخضع للرقابة المدنية يتعار ريعسك

أن الإفلات من العسكري في هذا الصدد ونشأت أوجه قلق بش  ءضاإلى أنه إذا حدث أن فشلت نظم الق

، أن تتيح دافي كن ةموجودية قضائية مزدوجة متزامنة، وهي ولاية العقاب، يكون من شأن وجود ولا

 اللجوء إلى نظام القضاء المدني في الدولة. عن طريق كفالة    همةمضمانة  

ظل هذه  ا تنشأ في الدول الخارجة من نزاعات، ففيم ا  لعقيد غليسون إلى أن هذه الجرائم كثير وأشار ا -

الموارد والقدرة ا سكرية هي إحدى المؤسسات العاملة القليلة التي لديهالأوضاع، كثيرا  ما تكون القوات الع

دَّعى أنهم جناة إلى العدالة، نها من جمع الأدلة على نحو فعال ومن تقديم الأشخاص المالتنظيمية التي تمك  

من الظروف ي سمح في ظله لنظم القضاء عتماد معيار دولي ينص على عدم وجود ظرف ا أن وأوضح 

هاكات خطيرة لحقوق الإنسان هو أمر نتبامتلاك ولاية بشأن الادعاءات المتعلقة بارتكاب ا العسكري

 من العقاب.   كن أن يؤدي إلى أثر غير مقصود يتمثل في تشجيع الإفلاتيم
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ب على دمج القضاء العسكري في معرض المناقشة أن التركيز ينبغي أن ينص "نغ وذكر السيد "سيتولسي -

سبب في أن تتولى  محاكم عسكرية عام، وقال السيد بن عربية إنه يجد صعوبة في فهم الفي نظام القضاء ال

ن أ لى، وقالت السيدة سيرنا إنها موافقة عة بشأن بعض الجرائم العادية مثل الاعتداء أو الاغتصابالمحاكم

 اقشة. مشروع المبادئ يشكل جزءا  مهما  من المن

 
 .الملاحظات والتوصيات الرئيسة  الملحق ز:

كرية في ظل عمل المحاكم العس خصبالأقد حول القضاء لمنعالمؤتمر ا سل م جميع الخبراء والمشاركين في -

ة العسكرية، وأشير في عدد من لاعد لية ونزاهته وكفاءته في نظام الالقوانين المحلية والدولية، بأهمية استقلا

مازالت تشكل لافتقار إلى الاستقلالية المؤسسة إلى أن المسائل المتعلقة بتدخ ل القيادة وا العروض المقَّدمة

نبغي القيام بإصلاح تشريعي ومؤسسي مناسب في الدول من مصادر القلق، وي را  مصد دد من الدول في ع

   توجد فيها هذه الأمور.التي

دول في مجال إعمال الحق في محاكمة رت عروض الخبراء وجود ثغرات ذات شأن في بعض الهظ أ وقد  -

لا  ات موجزة، في حالة الجرائم الأقل درجة،جراءرحت أسئلة بشأن الممارسة المتمثلة في اتباع إعادلة، وط  

تخاذ تدابير ا لىق في الاستئناف، ود عيت الدول إتسمح في بعض الدول بوجود محامين قانونيين أو بالح

ق ا بالكامل للعهد في محاكمة عادلة أمام المحاكم العسكرية مطابمناسبة لضمان أن يكون إعمال الحق 

 السياسية.   ية و الدولي الخاص بالحقوق المدن

الإنسان هذا  لشخصي للمحاكم العسكرية، تناولت اللجنة المعنية بحقوقوفيما يتعلق بالاختصاص ا -

دنيين لولاية المحاكم العسكرية الذي ذكرت فيه أنه لا يجوز خضوع الم 32عام رقم لاا الموضوع في تعليقه

الدولي ينص أيض ا على ظروف استثنائية  اني استثنائية، وأشير أيضا  إلى أن القانون الإنس إلا في ظروف
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المدنيين  ماكبعض العروض إلى أن بعض الدول تحدودة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأشير في مح

 ة المعنية المحددة. ارج وإن كان ذلك كثير ا ما يتوقف على الحالالمرافقين للعسكريين أثناء نشرهم بالخ

بين الخبراء، فقد دفع البعض ضوعي، كان يوجد اختلاف في الآراء فيما المو وفيما يتعلق بالاختصاص  -

ية في الحالات التي ت قدَّم فيها الادعاءات ند لملعسكرية جانب ا لصالح المحاكم ابأنه ينبغي طرح الولاية ا

ون ن تكد أفراد عسكريين وأن الولاية العسكرية ينبغي أتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضالم

ن ومن ين بالتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنساقاصرة على الجرائم العسكرية، مستشهد 

الخبراء مقدمين حجة  بيد أن آخرين طعنوا في هذا الرأي أثناء مشاورة ،صةبعض إجراءات الآليات الخا

 تقلة ونزيهة وذات كفاءة. ة مسمة بشأن هذه الجرائم إذا كانت المحكمة العسكريمفادها أنه يمكن المحاك

ال أن تنشأ أوجه قلق بشأن حقوق  الطبيعة التفصيلية لموضوع القضاء العسكري وإلى احتموبالنظر إلى  -

د عيت الدول إلى أن تطلب المساعدة التقنية  سان فيما يخص كثيرا  من جوانب القضاء العسكري،نالإ

 مية لحقوق الإنسان. الساوالخدمات الاستشارية من مفوضية الأمم المتحدة  


